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الأربعاء ‏6 نوفمبر 2024‏ م
الموضوع: لباس المصلي: انحصار الساتر بأحد الممنوعات 
بسم الله الرحمن الرحيم
أثار اليزدي (رض) البحث فيما لو تخير المكلف بين الصلاة في إحدى الممنوعات، فقدم أولاً المتنجس وثانياً غير مأكول اللحم وبعد ذلك ذكر باقي الممنوعات، وحكم أن الصلاة في المتنجس مقدمة على الصلاة في مأكول اللحم وفي الحرير وفي المغصوب وكذلك في الذهب، للرجل يقصد قطعاً وإلا فالذهب ليس محرماً للمرأة كما هو معلوم للجميع.
 وقع الكلام في لزوم تقديم الميتة على البقية خصوصاً على غير مأكول اللحم والمغصوب والذهب والحرير، فقد ذكر حكيم الفقهاء (رض) أنه ناشئ من جواز الصلاة في النجس حال انحصاره، وتقدم الكلام في البحث الذي أشرنا إليه عدة مرات ولخصناه فيما تقدم في خدمتكم.
السيد الحكيم (رض) قال إن أثبتنا جواز الصلاة في اللباس المتنجس المنحصر فحينئذٍ هذا يكون دليلاً على تقديم المتنجس على غير مأكول اللحم، ثم نقل عن الجواهر وبعض الفقهاء الآخرين أن المانع في النجس عرضيٌ والمانع في غير مأكول اللحم ذاتيٌ، فيقدم المانع العرضي على المانع الذاتي.
 ثم أشكل حكيم الفقهاء (رض) على ذلك أنه كيف يكون المانع العرضي مقدماً على المانع الذاتي، مع أن المانع العرضي قد يكون مقدماً في غير المأكول اللحم أيضاً كما لو صلى أحد في غير مأكول اللحم نسياناً ثم تذكر، ففي هذه الصورة، النسيان والتذكر أمر عارض للإنسان وليس ذاتياً.
 هذا خلاصة ما ذُكر في كلمات الأعلام (رض) إجمالاً، وكل ذلك محل إشكال.
أما حكم حكيم الفقهاء (رض) فقوله: إنا إن جوزنا الصلاة في النجس في حالة انحصار الساتر في النجس سواء قلنا بتعينه أو لا، يعني سواء قلنا بالتخيير بين الثوب النجس وبين العاري وبين إذا قلنا بتعين الصلاة في الثوب النجس، يقول بناءً على هذا يقدم المتنجس على غير مأكول اللحم!
 لست أدري ما الملازمة بين الصلاة في المتنجس عارياً وبين لزوم تقديمه على غير مأكول اللحم؟ ما الفرق بينهما وما الدليل على ترجيحه؟ كل ذلك غير واضح أصلاً.
 كما أن ما أفاده حكيم الفقهاء بأن المانع عرضي في النجس وفي غير المأكول ذاتيٌ فهذا أيضاً غير واضح جداً؛ والوجه في ذلك أن كلاً منهما مانع عن جواز الصلاة فغير المأكول اللحم فيه مانع وكذلك النجس فيه، مانع سواء كان أحدهما عرضياً والآخر ذاتياً، لا دليل على تقديم العرضي على الذاتي.
فترجيح المتنجس على غير مأكول اللحم هذا بهذا الوجه ليس عليه دليل.
 نعم، السيد اليزدي (رض) في بحث النجاسات هناك، قال إن الأمر إذا دار بين الصلاة في النجس والمتنجس وبين كونه عارياً فهناك ثلاثة أقوال ذكرها:
 بعضهم أفتى بجواز الصلاة بالمتنجس، وبعضهم خير بين النجس وغيره، وبعضهم قد رجحوا الصلاة عارياً، وهو اختار (رض) جواز الصلاة في المتنجس مطلقاً ولو أنه احتاط في ذلك فيما بعد بالجمع حتى يطمئن من فراغ الذمة.
والذي ينبغي أن يقال أنه ورد عن الإمام الصادق (ع) في رواية معتبرة أنه لا يجوز الصلاة في غير مأكول اللحم، ومثل هذا النهي الوارد عن الإمام الصادق (ع) في غير المأكول لم يرد في المتنجس، فبما أن هذا النهي موجود في جانب غير مأكول اللحم وغير موجود في طرف المتنجس، يعني لم يصل إلينا، فيقدم الصلاة بالمتنجس على غير مأكول اللحم.
 مضافاً إلى كون الروايات متعارضة بين الصلاة في المتنجس وبين الصلاة عارياً ونحن قد رجحنا الروايات التي دلت على الصلاة في المتنجس؛ لأن ما دلت على صحة الصلاة عارياً فهي مجملة غير ظاهرة وغير قابلة للعمل بها ولذلك طرحناها من الاستدلال.
 
فما ورد في غير المأكول معتبرة زرارة:
سأل زرارة أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب والفنك، والسنجاب وغيره من الوبر؟ فأخرج كتاباً زعم أنه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله): أن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله، ثم قال: يا زرارة، هذا عن رسول الله فاحفظ ذلك، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد، ذكاه الذبح أو لم يذكه.
فالنتيجة أن مثل هذا النهي والتأكيد من المعصوم (ع) لم يرد في المتنجس، بل رأينا روايات تدل على جواز الصلاة فيه.
 فالنتيجة عندنا دليلان يقدمان الصلاة بالمتنجس على الصلاة بغير مأكول اللحم لو انحصر الثوب بهما:
 أولاً معتبرة ابن بكير صريحة بل نصٌ في عدم صحة الصلاة في غير مأكول اللحم، ومثل هذا النهي والتنصيص لم يرد في المتنجس.
 ثانياً الروايات التي دلت على جواز الصلاة بالمتنجس، وأما الروايات الدالة على الصلاة عارياً ورفضت العمل بها لأنها مجملة.
فالنتيجة بحسب تخيل خادمكم لا يبقى شك في تقديم المتنجس.
وأما ما أفاده السيد حكيم الفقهاء (رض) ففيه أم في المقام بحثين أحدهما ينفصل عن الآخر، أحدهما أصل جواز الصلاة والثاني التزاحم بينهما، فأيهما أهم وأيهما مهم وأيهما يقدم؟ وفي المقام الكلام ليس في أصل الجواز حتى يستدل به حكيم الفقهاء (رض) على الجواز حين التزاحم، فالتعارض بين دليلين شيء والجواز وحده شيء آخر.
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